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ين لـ 20 مليار دينار.. وإدخال الصكوك ضمن أدوات الاقتراض عبر تعديل تشريعي لرفع سقف الدَّ

تحت رعاية حضرة صاحب السمو 
أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد

خلال الفترة ٤ - ٥ إبريل

وزير المالية: طرح سندات دولية لـ 30 عاماً بدلاً من ١٠ سنوات
ونسخة ثانية لوثيقة الإصلاح قريباً تواكب مستجدات المرحلة الحالية

محمود فاروق 

قال نائب رئيس مجلس 
الــوزراء وزيــر المالية أنس 
الصالح إن الكويت تستهدف 
إجراء تعديل تشريعي يسمح 
بزيادة ســقف الديــن العام 
إلــى 20 مليار دينــار من 10 
مليارات حاليا وكذلك زيادة 
مدة السندات السيادية لتصل 
إلى 30 سنة من عشر سنوات. 
وأضاف الوزير أن الحكومة 
تخطط أيضا لإدخال الصكوك 

ضمن أدوات الاقتراض.
الكويت ســندات  وباعت 
بقيمة ثمانية مليارات دولار 
لأجل خمس وعشر سنوات في 
مارس الماضي وذلك في أول 
طرح سندات دولية. وباعت 
دول الخليــج المجاورة ومن 
بينها قطر والسعودية وعمان 
ديونا بآجال أطول على مدى 

الأشهر القليلة الماضية.
جــاء ذلــك علــى هامش 
ملتقــى الكويــت المالــي في 
دورته الرابعــة الذي انطلق 
امــس تحت رعايــة صاحب 
السمو الأمير الشيخ صباح 
الأحمــد والذي ينظمه اتحاد 
مصارف الكويــت بالتعاون 
مــع مجموعــة »الاقتصــاد 
والأعمال«، وبحضور القيادات 
المصرفية ورؤســاء الهيئات 
والمؤسســات الحكومية في 

الكويت. 
وقال الصالح: إن الكويت 
ســتدخل أســواق السندات 
مستقبلا ولكن بشكل حصيف 
ورشــيد، مضيفا »نسعى أن 
يكون اقتراضنا بهدف الإنفاق 

الاستثماري«.

وثيقــة  وبخصــوص 
الإصــاح المالــي قــال: ان ما 
يجري حاليا في الوثيقة هو 
تطوير لأسلوب عرض برامج 
الوثيقة، ولا مجال للتراجع 
او التخلي عنها، مبينا ان ما 
يجرى حاليا هو اعداد لنسخة 
ثانيــة مــن الوثيقــة تواكب 
مستجدات المرحلة الحالية. 
أنــه  وأضــاف الصالــح 
يتم التنســيق بين الحكومة 
ومجلس الأمة بشأن الوثيقة 
للانتهاء منها قريبا، موضحا 
أنــه قــد أجــري العديــد من 
الاجتماعــات بــن الحكومة 
والمجلــس بالعــام الماضــي، 
ويتطلــع لطــرح البرنامــج 
ومناقشته بشكل أوسع خلال 

الجلسة المقبلة. 
وأوضح أن تجميد وثيقة 
الإصلاح الأولى لا يعني وقف 
الاصلاح على الإطلاق، مضيفا 
»سنستمع لمجلس الامة في 
بنــود الوثيقة الجديدة التي 

شارفت على الانتهاء«.
الوثيقة  وقال: »سنطرح 
على مجلس الامة وسنستمع 
لآراء الاخــوة هناك حولها«، 
الحكومــة  التــزام  مؤكــدا 
بالإصــاح لاننــا تمكنــا من 
خفض المصروفات عبر تلك 

الإجراءات.
وبــن انــه لا تراجع عن 
الاصــاح لكننــا ســنناقش 
الامــة  بمجلــس  الوثيقــة 
وسنكون رأيا توافقيا حولها.
ان  الصالــح  وأضــاف 
الحكومة تأمل فــي التعاون 
مع مجلس الأمة في التعديلات 
التشــريعية المرجوة، مبينا 
ان وثيقــة الاصلاح لا يمكن 

على تنمية اقتصادنا الوطني
يذكــر أن وزيــر الماليــة 
الكويتي أعلن بنهاية يناير 
الماضي، أن حجم الإنفاق في 
الموازنة الجديدة 2017 - 2018 
ارتفــع 5.3% إلى 19.9 مليار 
دينار، مقارنة بـ 18.9 مليار 

دينار بالموازنة الحالية.

خطط اقتصادية 
وفي كلمته خلال الملتقى 
أوضــح الصالــح ان انعقاد 
هــذا الملتقــى يأتــي في ظل 
تطورات اقتصادية رئيسية 
كانــت لهــا تداعيــات علــى 
المنطقــة على  اقتصاديــات 
الصناعة المصرفية بشــكل 
خاص، مشــيرا إلــى أن تلك 
التطــورات وضعــت دول 
المنطقــة أمام حتمية تفعيل 
وتبنــي خطــط اقتصاديــة 
حصيفــة إذ بــدأت الكويت 
تنفيــذ اجــراءات للإصلاح 
المالــي والاقتصــادي بهدف 
تعزيز دور القطاع الخاص 
في التنمية وتنويع مصادر 
الدخل وتعزيز الإيرادات غير 
النفطيــة وترشــيد الانفاق 
العام وتحســن كفاءة الأداء 
المالــي  الحكومــي بشــقيه 

والإداري.
وأضاف ان البرامج التي 
تضمنتها وثيقة الاجراءات 
المالــي  الداعمــة للإصــاح 
والاقتصــادي انطلقــت من 
أســس واقعية وموضوعية 
بهــدف معالجــة الخلــل في 
هيكل الاقتصاد الكويتي عبر 
تنويع أنشطته اعتمادا على 
ديناميكيــة القطاع الخاص 
التفاعليــة وعلى  وقدراتــه 

التراجع عنها، والوثيقة كانت 
احدى الادوات وهناك نسخة 
ثانية نعمل عليها حاليا وبعد 
سنوات قد نطرح نسخة ثالثة 

ورابعة وهكذا.
وأشــار الصالــح إلى أن 
ترشيد الإنفاق الحكومي من 
الإجراءات التــي تم اتباعها، 
نجحــت في تحقيق وفورات 
بـ 1.1 مليار دينار بعام 2015 

 .2016 -
وتابــع أن نســبة النمــو 
المحلي في الائتمان المصرفي 
المحلــي بلغــت 7.2% حتــى 
نهاية ســبتمبر 2016، وذكر 
أن النمو المتوقع في القطاعات 
غير النفطية لعام 2017 يصل 

إلى 3.6% و4% في 2018. 
وذكر الوزير ان السندات 
المحليــة الصــادرة مــن بنك 
الكويــت المركــزي بنهايــة 
٢٠١٧/٢٠١٦ بلغــت ٢.٢ مليار 

دينار. 
ولفت الى ان الدين العام 
بلــغ 3.8 مليــارات دينــار، 
ويشكل ٪9.9‏ من الناتج المحلي 

لسنة ٢٠١٧/٢٠١٦. 
وأكد الوزير ان ما حققه 
الإصــدار الســيادي الدولي 
للكويــت قــد اعــاد التأكيد 
على متانة الاقتصاد الوطني 
ويفتح آفاقا أوســع للقطاع 
الخاص للعب دور أكبر في 

الحياة الاقتصادية. 
وذكر ان الجهود المبذولة 
لا تعفي أحدا من المسؤولية 
الملقاة على عاتقنا للعمل على 
النمو الاقتصادي.  استدامة 
وأعرب الوزيــر عن تطلعه 
لحوار مثمر وبناء مع أعضاء 
الســلطة التشريعية للعمل 

من اليمين علي البدر وأنس الصالح وفيصل العيار

)محمد هاشم( ماجد العجيلالصالح في مقدمة الحضور بملتقى الكويت المالي بحضور قيادات مصرفية ومديري ورؤساء مؤسسات حكومية 	

حمد المرزوق وجاسم السعدون ود.سالم الحجرف ومحمد جعفر خلال الجلسة الثانية

أنس الصالح

الجلسة الأولى: الرؤى الحكومية للكويت 
في ظل التحولات الاقتصادية 

ناقشت الجلسة الأولى لملتقى الكويت الدولي 
الــرؤى الحكومية للكويــت في ظل التحولات 
الاقتصاديــة وترأس الجلســة عضو المجلس 
الأعلى للتخطيط والتنمية علي رشــيد البدر 
وتحدث فيها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
المالية أنس الصالح، ونائب رئيس مجلس إدارة 

شركة مشاريع الكويت - كيبكو. 
وأكد عضو مجلس التخطيط علي رشــيد 
البدر على أهمية تنويع قاعدة الاقتصاد ووضع 
خطط عملية في هذا الاتجاه، لافتا إلى ضرورة 
أن تحظــى برامج الإصلاح الاقتصادي بقناعة 

من قبل مختلف شرائح المجتمع. 
أمــا نائــب رئيــس 
الــوزراء وزير  مجلــس 
المالية أنس الصالح فقد 
اســتهل جلســة الحوار 
بالتشديد على الاستمرار 
الإصــاح  ملــف  فــي 
الاقتصادي، مشيرا إلى أن 
وجود تحديين رئيسيين 
التعامــل معهما،  يجري 
الأول على المدى القصير 
ويتمثل في التراجع الحاد 
فــي الإيــرادات نتيجــة 
النفط،  تراجــع أســعار 
أما التحــدي الآخر على 
المــدى الطويــل فيتمثل 
فــي تحقيق الاســتدامة 
للاقتصــاد المحلــي عبر 

تنويع مصادر الدخل. 
الصالــح  وأضــاف 
التوجهــات الإصلاح  أن 
يجــري  الاقتصــادي 
ترجمتها من خلال برامج 
وأدوات تنبثق من طبيعة 
الاقتصاديــة  المرحلــة 
نفســها، مشــيرا إلى أن 
طرح الوثيقة الاقتصادية 
قبل نحو عام تزامن مع 
تسجيل الإيرادات تراجعا 
بنسبة نحو 60% علما أن 
تلك الوثيقة أخذت بعين 
الاعتبار آراء مؤسســات 
المجتمــع المدني وتبنتها 
في حين مــن المتوقع أن 

تشــهد الأســابيع القليلة القادمة طرح وثيقة 
جديدة تنطلق مع الواقع الاقتصادي الجديد في 
ظل مع شهدته أسعار النفط من تحسن نسبي.
أما فيما يتعلــق بالتوجهــات الاقتصادية 
والماليــة فلفت الصالح إلى أنها اســتندت إلى 
عنصريــن، الأول يتمثل في معالجة الاختلال 
فــي الميزانية العامة ســواء عبر تكريس نهج 
تقليص حجم الميزانيــة والتي انخفضت مما 
قيمته نحو 21 مليار دينار قبل سنوات قليلة 
إلــى نحو 18 مليار دينار، إذ ســجلت ميزانية 
العــام 2016/2015 انخفاضا فــي قيمة الإنفاق 
الجــاري بلغت قيمتــه نحو 1.1 مليــار دينار، 
وسط حرص في الوقت نفسه على الاستمرار 

في زخم الإنفاق الاســتثماري، مشيرا في هذا 
الســياق إلى تعزيز مساهمة القطاع المصرفي 
في تمويل المشاريع التنموية بما فيها الخاص 

بالقطاع النفطي.
في حين أن العنصر الثاني تمثل في العمل 
على تعزيز تواجد القطاع الخاص في الحياة 
الاقتصادية، وذلك من خلال المؤسسات الحكومية 
المتخصصة، فهيئة تشجيع الاستثمار المباشر 
استقطبت وحدها نحو 600 مليون دينار خلال 
العام الماضي مع وجود توجه لتطوير القوانين 
الخاصة باســتقطاب الاســتثمارات الأجنبية، 
بدورها تلعب هيئة الشراكة بين القطاعين العام 
والخاص دورا محوريا في 
هذا المجال، إذ لديها نحو 
12 مشروعا للطرح أمام 
القطاع الخاص منها ثلاثة 
مشاريع خلال العام المالي 
2018/2017، وكان من بين 
هذه المشــاريع مشروع 
محطــة الــزور الأولــى، 
معتبرا أن النموذج الذي 
تقوم عليه هذه المشاريع 
لجهة وجود شريك أجنبي 
استراتيجي يتملك نسبة 
30% مع احتفاظ الحكومة 
بنســبة 20%، فــي حين 
توزع نسبة الـ 50% على 
المواطنين يشــكل تطورا 
مهما على طريق إشراك 
القطاع الخاص والمواطنين 
فــي الإشــراف والتملك 
في مثل هذه المشــاريع. 
كذلك تطرق الصالح إلى 
أهمية الخصخصة كخيار 
اقتصادي اســتراتيجي 
يســاهم في تعزيز دور 
القطاع الخاص، مشــيرا 
إلى وجود قانون واجب 
النفاذ في هذا الخصوص 
مع التأكيــد على مراعاة 
حقوق العاملين في جميع 
المرافــق التي ســيجري 

خصخصتها.
بــدوره، طالب نائب 
إدارة  رئيــس مجلــس 
شــركة مشاريع الكويت »كيبكو« فيصل حمد 
العيار بضرورة معالجة الاختلال الهيكلي في 
الاقتصــاد الوطنــي، مطالبا بــأن تكون آليات 
التطبيق موزعة على المراحل الزمنية المختلفة، 
ســواء القصيرة أو المتوسطة والمدى الطويل، 

بحيث يمكن تلمس نتائجها سريعا. 
وشــدد العيار على أهميــة الذهاب باتجاه 
إجراءات فاعلة في وقف الهدر قبل اللجوء إلى 

إجراءات ذات آثار اجتماعية. 
من جهة أخرى، لفت العيار إلى أهمية وجود 
رؤى حكومية تســاهم في تعزيز الشراكة مع 
شركات القطاع الخاص سواء لجهة دعم خططها 

التوسعية أو فتح آفاق جديدة أمامها.

المرزوق: ضرورة 
الاعتماد على 

اقتصاد المعرفة 
لتحقيق التنوع 

الاقتصادي 
في الكويت

الحجرف: 
2.4 مليار دينار 
فاتورة الوقود 

المستخدم في 
إنتاج الكهرباء 

بالكويت سنوياً 

عقدت الجلسة الثانية 
من ملتقــى الكويت المالي 
كويــت  عنــوان  تحــت 
والتحديــات  المســتقبل 
والبدائل الاســتراتيجية، 
حيث ترأس الجلسة رئيس 
مجلس ادارة مجموعة بيت 
التمويــل الكويتــي حمد 
المرزوق وتحدث فيها رئيس 
مجلس ادارة شركة الشال 
للاستشارات الاقتصادية 
جاسم الســعدون والمدير 
التنفيــذي لمركــز ابحــاث 
الطاقــة والبنــاء بمعهــد 
الكويت للأبحاث العلمية 
د.سالم الحجرف والمؤسس 
والمدير التنفيذي لشــركة 
لمبــة - الامــارات العربية 
المتحــدة عبــدالله الزبن، 
ونائــب رئيــس مجلــس 
الادارة الرئيس التنفيذي 
شركة فيث كابيتال القابضة 
محمد جعفر. وفي البداية، 
اكد حمد المرزوق ان هناك 
ضــرورة للاعتمــاد علــى 
اقتصــاد المعرفة لتحقيق 
التنــوع الاقتصــادي فــي 
الكويت وتوفيــر البدائل 
الاســتراتيجية لمســاعدة 
الشــركات الكويتية على 
تخطــى الحــدود المحلية 

وصولا إلى العالمية.

وأضاف المرزوق انه ليس 
من المنطقي وجــود تخطيط 
اقتصادي سليم في ظل التذبذب 
الشديد لأسعار النفط، مشيرا 
الى انه لا يمكن لصانعي القرار 
ســواء في القطاع الخاص او 
العام بما فيهم القطاع المصرفي 
وضــع الخطــط المســتقبلية 
في ظل هذا التذبذب لأســعار 
النفط، الــذي بدوره ينعكس 
على الإنفاق الحكومي ارتفاعا 
وانخفاضــا. وبين فــي كلمته 
أنه لا يخفى علــى أي مراقب 
اقتصادي الاختلالات الهيكلية 
التي تعتــري الماليــة العامة 
وأهمها الارتباط المباشــر بين 
أسعار النفط ووضع الموازنة 

العامــة وهو الأمر الذي يضع 
صانعي القرار في موقف صعب 
جدا عند نزول أسعار النفط إلى 
مســتويات متدنية. والعكس 
صحيــح عند ارتفاع أســعار 
النفــط والفوائــض فنجد أن 
شهية البعض تكون مفتوحة 
لزيــادات الرواتــب والكوادر 
وغيرها. وأشــار الــى انه في 
الفتــرات الســابقة وجدنا أن 
فترات انخفاض أسعار النفط 
كما حدث في عام 1986 وسنة 

2000 أعقبتها الارتفاعات.
وقــال ان اتحــاد مصارف 
الكويت أجــرى عام 2011م أي 
قبــل 6 ســنوات دراســة عن 
الاتجاهات المستقبلية للموازنة 

العامة، وأطلقنــا تحذيرا بأن 
استمرار النهج الحالي للموازنة 
العامــة ســيضع البلــد فــي 
مأزق حقيقي، واســتعرضنا 
الوضع المالي للكويت في ظل 
ســيناريوهات لأسعار النفط 
أســوأها كان 75 دولارا والذي 
يؤدي إلى اســتنزاف الكويت 
لمعظم احتياجاتها المالية بحلول 
عام 2030، اليوم أسعار النفط 
50 دولارا ولكــم أن تتخيلوا 
انعكاســات ذلك على الوضع 
المالي للدولة. وأضاف ان عدم 
وجود خطة تفصيلية طويلة 
الأمــد لمعالجة الوضــع المالي 
ووضع تصور شــامل يحجم 
من اعتمادنا على النفط كمصدر 

الجلسة الثانية: كويت المستقبل 

الصالح: 3 شركات 
تطرح للخصخصة 

خلال العام 
 2018/2017

البدر: ضرورة 
إقناع المواطنين 
ببرامج الإصلاح 

الاقتصادي

العيار: أهمية الاتجاه 
نحو وقف الهدر 
قبل اللجوء إلى 

إجراءات ذات آثار 
اجتماعية 

مراجعة وتطوير 
وثيقة الإصلاح.. 

والتجميد لا يعني 
التراجع أو التخلي 

عنها

7.2٪ النمو المحلي 
في الائتمان 

المصرفي حتى 
نهاية سبتمبر ٢٠١٦

2.2 مليار دينار 
السندات المحلية 

الصادرة من 
»المركزي« نهاية 

٢٠١٧/٢٠١٦

نجاح الإصدار السيادي 
الدولي أكد متانة 
الاقتصاد الوطني
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ناقشت الجلسة الثالثة، التي أدارها مساعد المدير 
العام لشــؤون تطوير الأعمال في هيئة تشجيع 
الاستثمار، محمد يعقوب، استراتيجيات الاستثمار 

والتمويل في ظل المتغيرات.
وتنــاول نائب الرئيس وكبيــر الاقتصاديين 
فــي مجلس المؤتمرات بالولايــات المتحدة، بارت 
فان آرك، ملاحظات على الاســتثمار طويل المدى 
أو الاستثمار الإنتاجي، لافتا إلى أنه على المديين 
القصير والمتوسط هناك تباطؤ في سرعة النمو 
الاقتصــادي وهو ما يجعلنا ننظــر إلى 3 نقاط 

رئيسة، هي: الاستثمار، العمالة، الإنتاجية.
ولفت إلى أن الاســتثمار يدفع أكثر من غيره 

تجــاه النمــو وأن غالبية 
نســب النمــو فــي 2006 
كان دافعه الاستثمار وأن 
العمالــة والإنتاجيــة لــم 
يحظيا بنصيبهما في النمو 
إذ إن الإنتاجية كانت %0.8.

إصلاحات مطلوبة 
بدوره، تناول المستشار 
في بنــك بوبيــان د.فايز 
الاصلاحــات  الكنــدري، 
المطلوبــة لجعــل ســوق 
الاستثمار جاذبا، متناولا 
في هذا السياق أن الكويت 
لديها تخمة تشريعية وأن 
العيب ليس في التشريعات 
ولكــن الخلل في تنفيذها 
ومتابعتها بالشكل المطلوب.
إلــى وجــود  ولفــت 
تشريعات لم تعدل أو تتغير 
ومنهــا ما صــدر لظروف 
معينة انتهــت ولم ينظر 
فيها، مثل قوانين التجارة 
مادتــي 23 و24 مــا جعل 
غير الكويتي لا يستطيع 
مباشرة نشاطه دون شريك 
كويتــي يمتلــك 51% مــن 
النشاط. وتمنى الكندري 
قانونــا جديــدا للإفلاس 
والإعسار ضمن مفهوم آخر 
للإفلاس والإعسار، وكذلك 
ألقى الضــوء على قانون 
المرافعات والمحاكم في ظل 

الزخم الذي تعيشه حيث ان المستثمر يريد إجراءات 
قضائية سليمة وسريعة ما يجعل التوجه نحو 
التشــريعات الحديثة - مثل التحكيم - مطلوبا 
وهو ما أجازه قانون الاستثمار المباشر والشراكة.

الاتجاهات المستقبلية 
بدوره، قال مستشار أول مجموعة كريدس ويس 
العالمية، جيفري كولبيبير، حول الاتجاهات نحو 
المستقبل، والقدرة على التكيف في المنطقة كبيرة 
وتتميز بالمرونة ويعود ذلك إلى الحس المجتمعي 
والإيمان بأهمية الدولة وليس ارتكزا على النفط، 
لافتــا إلى أن من أهم التحديات  محاولة معالجة 

انتاجية الطعام، إذ ان عدد الســكان يرتفع أكبر 
من قدرة الدول علــى إنتاج الطعام، وأن هناك 5 
دول بالعالــم فقط هــي من تنتج طعاما أكثر من 
احتياجاتها، مشيرا إلى أن التبادل بين التكنولوجيا 
والطعام يفيد في ذلك الأمر، موضحا أن الانطلاق 
نحو المستقبل لا يركز فقط على الطرق التقليدية.

اختلالات الهيكلية العامة
من جهتــه، قال نائب رئيــس مجلس الإدارة 
في اتحاد شــراكات الاستثمار صالح السلمي، إن 
القطاع الخــاص قادر على انتشــال الكويت من 
اختــالات الهيكلية العامة للدولــة، ضاربا المثل 
بتكلفة استخدام عدد من 
العمالــة والتي تضاعفت 
عشرات المرات حال انتقالها 
إلى الحكومة، مشيرا الى 
الأعداد الهائلة التي توظفها 
الدولة وانه لا توجد خطة 
واضحة لديها لدعم وتنمية 

القطاع الخاص.
وأشــار إلــى أن أزمــة 
2008 تنبأ بها الاتحاد قبل 
وقوعهــا ونــادى بحلول 
وكثيــر من هــذه الحلول 
تم استخدامه في كثير من 
الدول المتقدمة، إذا تحسسنا 
الأمر قبل وقوع الأزمة إلا 
أن صوتنا لم يظهر بقوة، 
لغلبة الجانب السياســي 
على الجانب الاقتصادي.

ولفت إلــى أن إيرلندا 
في الثمانينيات كان دخل 
الفــرد بهــا أقل مــن 1500 
دولار، وفكروا في الحلول 
وتحولوا إلى دولة خدمات 
لعدم وجود امكانيات اخرى 
لديهم، مشيرا إلى انه تقدم 
في 2004 لإنشاء 5 مصانع 
لسكراب السيارات بتكلفة 
5 ملايين دينار الا ان هيئة 
الصناعــة طالبته بكتابة 
تعهــد بعدم طلــب ارض 
للمشروعات حينها، وبعد 
حريق أرحية ارسل الاوراق 
للمســؤولين وخاطبتني 
الهيئة لطلب الأوراق مجددا. وأوضح نائب رئيس 
مجلس إدارة اتحاد الشركات الاستثمارية صالح 
السلمي أن الكويت تشهد بطئا كبيرا في عمليات 
تســريع التنمية منذ فترة طويلــة، مبينا أن له 
تجربته مع تأسيس الشركات منذ فترة طويلة، 
حيث قام بتأســيس 4 شركات في دبي في مقابل 

تأسيس شركة واحدة في 9 أشهر. 
وأعرب عن أسفه لما أصاب الكويت التي كانت 
سباقة من تأخر كبير  بين دول الخليج على صعيد 
أسواق المال أو التشريعات أو بيئة الأعمال، قائلا: 
لا يمكن القول اننا كنا ســباقين بل علينا القول: 

أين الكويت من بين الدول؟

3.8 مليارات دينار الدين العام تشكل 9.9٪ من الناتج المحلي لسنة ٢٠١٧/٢٠١٦

تحت رعاية حضرة صاحب السمو 
أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد

خلال الفترة ٤ - ٥ إبريل

3.6٪ النمو المتوقع بالقطاعات غير النفطية لعام ٢٠١٧ و4٪ في ٢٠١٨
العجيل للبنوك: عليكم بتعميق استخدام التكنولوجيا في العمل المصرفي 

مازال يواجه عــدة معوقات 
ذات طابع تشريعي وإجرائي 
وإداري، متمنيــا أن يقــود 
التشاور القائم بين الحكومة 
والقطاع الخاص للتوصل إلى 
عدة مبادرات وآليات تساهم 
في تفعيل مشــاركة القطاع 
الخــاص في تحقيــق اهداف 
الرؤية المستقبلية للكويت، 
مســلطا فــي الوقت نفســه 
الضوء على بعض المتطلبات 

الأولويــة واختيــار النماذج 
القطاع  المناســبة لمســاهمة 

الخاص.
القطــاع  تحفيــز   -3
الخاص لكي يصبح شــريكا 
فاعــا في تمويل وتشــغيل 
وإدارة المشروعات الإنتاجية 

والخدمية.
أما فيمــا يتعلق بالقطاع 
المصرفي بصفة عامة، فلفت 
رئيس اتحاد مصارف الكويت 
الى أن الظروف التي تمر بها 
المنطقة ستؤثر على القطاع، 
ما يحتم على المصارف اتخاذ 
الخطــوات الملائمــة لتطوير 
جــودة خدماتهــا والعمــل 
على تقــديم أدوات تمويلية 
مبتكرة، عــاوة على تعزيز 
قاعــدة رأس المــال وتعميق 
اســتخدام التكنولوجيــا في 

العمل المصرفي.
وأشار إلى أنه على الرغم 
من الخطــوات التي اتخذتها 
المصارف الخليجية على هذا 
الصعيد، إلا المرحلة القادمة 
تتطلــب مواصلــة الجهــود 
التحتيــة  البنيــة  لتطويــر 

الخاصة بالقطاع.
وحول القطاع المصرفي 
في الكويت، فقد أعاد رئيس 
اتحــاد مصــارف الكويــت 
التأكيــد على نقــاط القوة 
التي يتمتع بها القطاع سواء 
على مستوى توفر السيولة 
المرتفعة أو كفاية رأس المال 
وما يملكه من أدوات وخبرات 
وكوادر مهنية تعزز جميعها 
من قدرته على المساهمة في 
توفير التمويل للمشــاريع 
التنميــة  والمســاهمة فــي 

الاقتصاد المحلي.

التي تساهم في تحقيق هذا 
الهدف من بينها:

الســمات  1- تشــخيص 
الأساســية لمكونــات القطاع 
الخــاص ومؤشــرات أدائــه 
وتحديــد مــدى قدرتــه على 
تحقيــق المتطلبــات قصيرة 
وطويلة المدى لتنفيذ الأهداف 

التنموية.
2- تحسين بيئة الأعمال 
ذات  القطاعــات  وتحديــد 

دور القطــاع العــام المنظــم 
والداعــم لنشــاط الأفــراد 
والمؤسســات الخاصة عبر 
منظومة تشريعية ومؤسسية 
متطورة ومشــاريع شراكة 
واعــدة بما يضمن تحســن 
القدرة التنافسية لاقتصادنا 
الوطني وتحقيق الاستدامة 

الاقتصادية والمالية.

خيار الاستدانة
وتطرق الصالح إلى لجوء 
الدولة لخيار الاستدانة سواء 
من السوق المحلية والأسواق 
الدوليــة، حيث أصــدر بنك 
الكويــت المركــزي نيابة عن 
وأدوات  ســندات  الــوزارة 
تمويل إسلامية بلغت قيمتها 
نحو 2.2 مليــار دينار )7.3 
مليارات دولار(، حتى نهاية 
السنة المالية 2017/2016، في 
حين حقق أول إصدار لسندات 
دولية بقيمة 8 مليارات دولار 
نجاحا كبيرا، متوقعا بأن تبلغ 
نسبة الانفاق الاستثماري ما 
نسبته 3.5% خلال هذا العام 
ومــا نســبته 4% فــي العام 
المقبل، مشيرا إلى أن تقديرات 
الإنفاق الاستثماري بما فيها 
الاستثمار الخاص في خطة 
التنمية حتى العام 2020 تبلغ 

نحو 34 مليار دينار.

خطط تنموية
مــن جانبــه قــال رئيس 
مجلس إدارة بنك برقان ماجد 
عيســى العجيل ان الكويت 
ورغم ما شــهدته من خطط 
تنموية هدفت إلى تعزيز دور 
القطاع الخاص في النشــاط 
الاقتصادي إلا أن هذا الهدف 

الصالح والعجيل ود.حمد الحساوي في لقطة جماعية بجناح اتحاد مصارف الكويت الشيخ مشعل الجابر في مقدمة الحضور 

السعدون: وضع 
سقف ملزم 

للنفقات العامة 
نحو 16 مليار 

دينار أو نحو
4 أضعاف

نعمة النفط 
تتركز في تراكم 

ما بين 500 
و600 مليار 

دولار للصندوق 
السيادي الكويتي

أساســي يمثل ظلمــا من هذا 
الجيل في حق الأجيال المقبلة.

سقف النفقات 
من جانبه، أشــار الخبير 
الاقتصادي جاســم السعدون 
إلــى أولويــة اطفــاء حريــق 
الماليــة والتــي مــن دونها لا 
ضمانــة للمســتقبل لمواجهة 
ضــرورات البشــر، وهــو ما 
يتطلــب ضمــان الاســتقرار 
السياسي والاجتماعي. وقال 
من بين الحلــول المهمة وضع 
ســقف ملزم للنفقــات العامة 
نحو 16 مليــار دينار أو نحو 
4 أضعاف مما كانت عليه في 
عام 2000 وذلــك بنحو إلغاء 
90% من هيئات ومؤسســات 
ومجالس الطفرة النفطية، إلى 
جانب الوفر في هدر الإنفاق. 
وأوضــح أن هناك أولوية في 
الدخل المستدام وعدم الاعتماد 
فقط على النفط، موضحا أن 
نعمة النفط تتركز في تراكم 
ما بين 500 و600 مليار دولار 
للصندوق السيادي الكويتي.

وقال إن المطلوب هو توفير 
قاعدة للدخل المستدام بحدود 
تتراوح بين 9 و10 مليار دينار 

لتمويل 60% من الانفاق.
واستعرض المرزوق الوضع 
الاقتصادي بالقول إن الاقتصاد 

بالغ. وقــال إن الكويت باتت 
فيها أكبر حكومــة في العالم 
تقوم بتأسيس ضعفين ونصف 
الضعف للوزارات والمؤسسات 
واللجان وكلها تكاليف باهظة 
وبــا عمــل حقيقــي. ووضع 
الســعدون سيناريو متحفظا 
حــول المســتقبل بالقــول إن 
الحكومــة لــو حافظــت على 
معدلات الانفاق العام بمعدل 
انفاقهــا العــام خــال الفترة 
مــن 1990 إلــى 2003 بواقــع 
6.3%، لوصــل حجم النفقات 
الى حدود 7.9 مليارات دينار 
وكان الصندوق السيادي بلغ 
814 مليــار دولار، مــع اضافة 
وفورات المؤسسات الأخرى كان 
سيقترب من 900 مليار دولار.

تنمية المصادر 
من جانبــه، قال د.ســالم 
الحجرف: ان استدامة الطاقة 
تعتمد على معادلة بســيطة 
لضمان استمرارية وديمومة 
التنميــة فــي اي بلــد فــي 
العالــم، وتتمثــل فــي تنمية 
المصــادر الاوليــة مــن نفــط 
وغاز ومعادن وغذاء وحماية 
البيئــة، والاقتصــاد المتنوع. 
وأشار إلى ان هناك عدة اسباب 
تدعو الكويت إلى التوجه نحو 
الطاقة المتجددة، منها ان النفط 

الكويتي للأسف اقتصاد مالية 
عامة تعتمد بنسبة طاغية على 
أسواق النفط والمفارقة هي أن 
الاقتصاد يفقد تنافسيته، لافتا 
أنــه في الفترة مــن 1990 إلى 
2003 زادت المالية العامة بنمو 
ســنوي 6.3% في 2003 وذلك 
من أجل إعــادة الاعمار. وقال 
إنــه في الفترة مــن 2004 إلى 
2014 زادت المالية العامة بمعدل 
سنوي مركب قدره 13.1%، وهو 
ما يعني زيادة الايرادات من 6 
مليارات إلى 21 مليار دينار في 
السنة المالية 2014/2013 وفي 
السنة المالية الحالية 2018/2017 
بلغت 20 مليــار دينار. وبين 
أن الانتاجيــة تراجعت مقابل 
ارتفاع الأجر وتخلفت الخدمات 
الصحية، وتخلفنا في مؤشرات 
التنافسية ومؤشرات مدركات 
الفساد. وارتفعت نسبة النفط 
في الناتج المحلي الاجمالي رغم 
الدعوات لتنويع مصادر الدخل.
وبــن أنه علــى الرغم من 
زيــادة الماليــة العامــة، فــإن 
جميع المؤشــرات الاقتصادية 
كلهــا تخلفــت بــا اســتثناء 
فالتعليم تخلف والعلاقة بين 
الأجر والانتاجية فقدت معامل 
الارتبــاط الموجــب وتخمــت 
الادارة العامة لدرجة أن هناك 
موظفا حكوميا لــكل كويتي 

حتما سينضب، مع الاخذ 
بالاعتبار ان ثلث استهلاك 
العالم من الكهرباء سيغطى 
من خلال الطاقة المتجددة.

وأشــار إلى ان فاتورة 
الوقــود المســتخدم فــي 
انتاج الكهربــاء بالكويت 
تصل إلى 2.4 مليار دينار 
ســنويا، مشــيرا إلــى ان 
اكثر الاستهلاك يكون بين 
ابريل واكتوبر من كل عام 
لتغطية الزيــادة الكبيرة 
فــي الاســتهلاك لتغطية 
احتياجات اجهزة التبريد.

وأكد ان الكويت بحاجة 
لمضاعفة قدرتها الإنتاجية 
خلال 10 ســنوات لتغطية 
150 ألف مسكن جديد يجب 

بناؤها خلال هذه الفترة.
وأشــار إلى ان ســوق 
الطاقة الجديدة والمتجددة 
سيشهد تطورات او قفزات 
خلال 15 عاما المقبلة، وقد 
يصل حجم الاســتثمارات 
في الطاقــة المتجددة نحو 
100 مليار دولار من انشاء 
محطــات طاقة شمســية 
ورياح متجددة، مبينا ان 
الكويت دخلت هذا المدمار 
لإنشاء محطة الشقايا بكلفة 
400 مليون دولار التي بدأت 

انتاجها منذ اشهر.

والتحديات والبدائل الإستراتيجية

الجلسة الثالثة: إستراتيجيات الاستثمار 
والتمويل في ظل المتغيرات

صالح السلمي ود.فايز الكندري وجيفري كولبيبير خلال الجلسة الثالثة

آرك: الإبداع التكنولوجي 
يحسّن الإنتاجية بالخليج

الكندري: لدينا تخمة 
تشريعية.. والخلل 

في تنفيذها 

كولبيبير: الانطلاق نحو 
مستقبل ناجح لا يرتكز 

على الطرق التقليدية

السلمي: القطاع الخاص 
قادر على انتشال الكويت 

من الاختلالات الهيكلية 
العامة للدولة 

قال رئيس مجلس إدارة بنك برقان ماجد عيسى العجيل 
إن التطورات الاقتصادية تفرض أربعة تحديات رئيسية 
أمام صانعي السياسات الاقتصادية والمالية في الكويت 

وهمي: 
التحدي الأول: ضبط أوضاع المالية العامة عبر مواصلة 

اتخاذ إصلاحات هيكلية تعزز فرص تنويع القاعدة 
الاقتصادية، وزيادة الإيرادات العامة غير النفطية إلى 

جانب ترشيد سياسات الدعم وتعزيز كفاءة الاستثمارات 
العامة.

التحدي الثاني: تعزيز الاستقرار المالي والنقدي عبر 
السياسات النقدية المناسبة وذلك بما يساهم في تعزيز 

السيولة ويوفر التمويل للقطاع الخاص.
التحدي الثالث: تعزيز سلامة الموازين الخارجية وقدرة 

الاقتصاديات على مواجهة الصدمات الخارجية.
التحدي الرابع: مواصلة الإصلاحات الهيكلية التي تساعد 

على خلق المزيد من فرص العمل عبر العمل على خلق 
بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات، مشيرا إلى ان هذه 

التحديات تستلزم اتخاذ تدابير اصلاحية موسعة لتطوير 
أداء الاقتصاد المحلي وزيادة كفاءته ومرونته في مواجهة 

الصدمات.

4 تحديات أمام صانعي السياسات 
المالية في الكويت 

ضرورة تطوير 
جودة الخدمات 
المصرفية وابتكار 

أدوات تمويلية 
جديدة 

معوقات 
تشريعية 
وإجرائية 

أمام مشاركة 
القطاع الخاص 

في النشاط 
الاقتصادي

سننقل المواطن 
من مستهلك 

إلى مالك 
ومراقب في 
مشروعات 
الخصخصة

أنس الصالح في لقطة مع فاطمة العازمي


